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بعد أن عرفنا كيفية توزيع القضايا بين كل الجهات القضائية يبق لنا تحديد ما ه الجهة القضائية المختصة محليا من بين كل
الجهات القضائية من نفس النوع والدرجة. والقواعد الت نص عليها المشرع ف هذا المجال تطبق عل كل الجهات القضائية ما

عدا المحمة العليا الت لا تخضع لقواعد الاختصاص المحل كونها تمارس صلاحياتها عل القرارات الصادرة من المحاكم
ساسالنص الا (الملغ) جراءات المدنيةل المادة 8 من قانون الاتش والمجالس القضائية. القواعد العامة للاختصاص المحل

الذي يرتز عليه الاختصاص المحل للمحاكم واذا كانت هذه المادة قد وضعت قاعدة مبدئية فانها تتضمن من جهة أخرى
مجموعة من الاستثناءات. مبدأ اختصاص محمة موطن المدع عليه: أ‐ ما دام لم يحم ف الدعوى فان المدع عليه يستفيد
من قرينتين ‐ كل الاشخاص يوجدون ف حالة توازن قانون ‐ اعتبار الظواهر متطابقة مع الواقع الا اذا أثبت العس ب‐ هذا

الاساس الذي ترتز عليه القاعدة فبدونها سيتمن المدع ذي النية السيئة أن يرفع الدعوى أمام محمة نائية لارهاق المدع عليه
تطبيقات هذا المبدأ: فحسب المادة 36 من القانون المدن فان موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سناه الرئيس وعند
مة التعليه موطن معروف ترفع الدعوى أمام المح ن للمدعذا لم ين اقامة العادي ولان الايحل محلها م نعدم وجود س
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